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تقرير الأمين العام عن الأطفال والصراع المسلح في تشاد
	
موجز

	
أُعد هذا التقرير عملا بأحكام قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، ويقدم إلى مجلس الأمن باعتباره أول تقرير قطري عن حالة الأطفال والصراع المسلح في تشاد. ويغطي التقرير الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير 2006 إلى أيار/مايو 2007، ويتضمن تفصيلا للانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال في تشاد، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة؛ وقتل الأطفال وتشويههم، خاصة بالألغام والذخائر غير المنفجرة؛ والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الخطيرة، وخاصة ضد الفتيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين في المجال الإنساني وموجوداتهم. ويحدد التقرير كلا من الأطراف الحكومية وغير الحكومية المسؤولة عن هذه الانتهاكات.

	
ويؤكد التقرير التقاء ثلاثة أبعاد متميزة للصراع في تشاد، وإن كانت مترابطة فيما بينها، وهي: (أ) اندلاع أعمال العنف في الجزء الشرقي من البلد بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة التشادية المسلحة؛ (ب) أعمال العنف بين الطوائف والإثنيات في شرق البلد؛ (ج) الصراع في دارفور والتوترات القائمة بين تشاد والسودان على طول الحدود المشتركة بينهما، وهو ما أدى إلى انتشار الأسلحة وقطع الطرق عبر الحدود. وقد أدت هذه الظروف إلى حدوث زيادة كبيرة في انتهاكات حقوق الأطفال وحالات الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.

	
ويقر التقرير بالتحديات الكبيرة التي تواجه عملية التصدي لانتهاكات حقوق الطفل في تشاد، ويحث المجتمع الدولي على تعزيز قدرة حكومة تشاد على الرد في الوقت المناسب وبطريقة شاملة على ما يرتكب من انتهاكات خطيرة. ويحث الدول الأطراف غير الحكومية 


	على الدخول في حوار مع الأمم المتحدة من أجل إعداد خطط عمل لإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة وغير ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال. ويدعو التقرير أيضا جميع أطراف الصراع إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وكفالة سلامة العاملين في المجال الإنساني وموجوداتهم، ويوصي بقوة بإجراء تحقيقات ومحاكمات صارمة على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من أجل التصدي لحالة الإفلات من العقاب.

	



أولا -
مقدمـة

1 -
يغطي هذا التقرير، الذي أُعد عملا بأحكام قرار مجلس الأمن 1612 (2005)، الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2006 إلى 30 أيار/مايو 2007. وقد أُعد على أساس مشاورات جرت مع وكالات الأمم المتحدة وإداراتها، وكذلك مع مراكز تنسيق حماية الأطفال في الوكالات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية والسلطات الوطنية. وتوضح حوادث الانتهاكات المذكورة، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، طبيعة انتهاكات حقوق الأطفال في تشاد واتجاهها. ويحدد التقرير أطراف الصراع المسؤولة عن عدة فئات من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة، والاختطاف، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف والاعتداء الجنسي الخطيرة، واستهداف العاملين في المجال الإنساني، ومنعهم من الوصول إلى أهدافهم لأغراض حماية الأطفال. ويبرز التقرير أيضا الالتزامات التي تعهدت بها حكومة تشاد لحماية حقوق الأطفال وإدماجها في البرامج والأنشطة المضطلع بها لتعزيز أعمال الحماية.

ثانيا -
التطورات السياسية والعسكرية والاجتماعية في تشاد

2 -
اتسم تاريخ تشاد، إثر حصولها على الاستقلال في عام 1960، بعدم الاستقرار، وبالعنف الذي نشأ بداية في الشمال الذي معظم سكانه من المسلمين، والجنوب الذي تقطنه غالبية ساحقة من المسيحيين ومن الطائفة الأرواحية. وقد اتسم عهد الرئيس الحالي إدريس ديبي منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسين حبري في عام 1990، بعدم الاستقرار السياسي الداخلي وبالصراع، رغم حدوث زيادة في موارد الحكومة بسبب ارتفاع عائدات البلد نتيجة نمو صادرات النفط. ويتسم عهد النظام الحالي أيضا بتركيز السلطة بيد مجموعة الزغاوه العرقية التابعة للرئيس ديبي، التي تشكل أقلية تقل نسبتها عن ثلاثة في المائة من السكان التشاديين. وقد أدى ذلك إلى تفاقم التوتر العرقي في البلد إلى درجة كبيرة. وفي الوقت ذاته، حدثت انشقاقات كبيرة داخل الحزب الحاكم الذي يهيمن عليه الزغاوه من أتباع الرئيس وداخل دائرة أسرته المباشرة.
3 -
وتبع ذلك عصيان مسلح في شمال تشاد في عام 1998، ومن أسباب ذلك الرد على جهود منتظمة بذلت لتركيز عمليات اتخاذ القرار في البلد بيد رئاسة الجمهورية، من خلال جملة أمور منها إجراء بعض التعديلات الدستورية. وقد أثبتت اتفاقات السلم الموقعة في عامي 2002 و 2003 أنها غير مستدامة. ومنذ عام 2003، امتد الصراع في منطقة دارفور، في السودان المجاورة، عبر الحدود ليصل إلى تشاد فأسفرت عن تدفق اللاجئين بأعداد هائلة وبروز أزمة إنسانية شديدة في البلد. وأدى الصراع في دارفور أيضا إلى تفاقم التوترات السياسية الداخلية والعرقية في تشاد، وشمل ذلك داخل حزب الرئيس والجيش، ويرجع ذلك أساسا إلى أن من أطراف الصراع في دارفور عدد من أفراد طائفة الزغاوه الإثنية.
4 -
يعد افتقار الرئيس ديبي إلى الشرعية، في نظر الأحزاب السياسية المعارضة، عاملا هاما في التوترات السياسية الداخلية. وتذهب هذه الأحزاب وجماعات المجتمع المدني إلى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية لم تتسم بالمصداقية منذ عام 1996، وتدعو هذه الأحزاب والجماعات إلى إدخال إصلاحات فورية على قانون الانتخابات، وتحديث سجل الناخبين وإعادة تشكيل اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة. علاوة على ذلك، أدت التغييرات الدستورية التي أجريت في حزيران/يونيه 2005 بهدف تمكين الرئيس ديبي من ترشيح نفسه لولاية ثالثة، من عام 2006 إلى عام 2011، إلى تصعيد التوتر والمعارضة السياسية ضد الرئيس، وتجلى ذلك في اندلاع صراع عنيف في المنطقة الشرقية من تشاد بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة التشادية المسلحة. وهذا الصراع هو أساسا نزاع للسيطرة على سلطة الدولة والموارد الطبيعية، وخاصة عائدات النفط. وهناك أيضا عنف طائفي وإثني في شرق تشاد خاصة بين المجتمعات المحلية العربية وغير العربية تؤججها نزاعات عشائرية وتنافس على موارد الرزق مثل المياه والمراعي. وقد كان من شأن الهجمات التي شنتها ميليشيات الجنجويد من السودان عبر الحدود، والميليشيات الإثنية التي شكلت في الآونة الأخيرة على مستوى القرية للدفاع عن النفس، أن فاقمت هذا البعد من الصراع. ويشكل التوتر بين تشاد والسودان على طول حدودهما المشتركة عنصرا ثالثا للصراع في المنطقة الشرقية. وتعزى تحديات إرساء الأمن والسلم الدائمين إلى أمور منها أن هذه الجوانب الثلاثة من الصراع في شرق تشاد تتباين أحيانا لكنها تترابط على نحو وثيق في أحيان أخرى. ومع أن عدد الاشتباكات بين الجيش الوطني التشادي والمتمردين التشاديين قد انخفض منذ شباط/فبراير 2007، فلا تزال التوترات شديدة مع وجود مخاوف من أن يشن المتمردون هجمات تهدف للاستيلاء على مزيد من الأرض قبل حلول موسم الأمطار. والمنطقتان الرئيسيتان المثيرتان للقلق هما أدره وداغويسا.
5 -
وقد مكنت أزمة دارفور جماعات المعارضة التشادية المسلحة من استخدام السودان نقطة انطلاق لشن هجمات ضد قوات حكومة تشاد، ومن ناحية أخرى، وجدت الجماعات السودانية المسلحة المعارضة لحكومة السودان، بما فيها حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان، دعما وملاذا في شرق تشاد. وبصورة عامة، أدى الصراع في دارفور إلى انتشار الأسلحة وقطع الطرق عبر الحدود، مما أدى إلى اشتداد العنف في تشاد، وإلى تهيئة بيئة مواتية لارتكاب انتهاكات منتظمة لحقوق الإنسان بما في ذلك الانتهاكات الخطيرة ضد الأطفل.
6 -
ويُعتقد أن الجيش الوطني التشادي يقوم بتعزيز وجوده في شرق تشاد الذي أصبح، منذ بداية الصراع المسلح، القاعدة الرئيسية لعمليات جماعات المعارضة المسلحة التشادية. ويُذكر أيضا أن هذه المجموعات تتخذ مواقع لها في منطقة تيبستي بالقرب من حدود تشاد مع الجماهيرية العربية الليبية. ومن الأهمية بمكان أن حكومة تشاد توصلت، في كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى اتفاق مع أحد فصائل الجبهة الموحدة من أجل التغيير، بقيادة السيد محمد نور. وبموجب هذا الاتفاق، تعهدت الجبهة بأن تضع حدا لمعارضتها المسلحة، ومُنح مقاتلوها العفو، وعُين السيد محمد نور مؤخرا وزيرا للدفاع. وهناك أيضا عملية أدمج فيها مقاتلو الجبهة في الجيش الوطني التشادي.
7 -
ورغم الاجتماعات الكبيرة التي عقدت بين الرئيسين ديبي، رئيس جمهورية تشاد، والبشير، رئيس جمهورية السودان، لمناقشة تطبيع العلاقات بين بلديهما، لا يزال الوضع على الأرض صعبا، لعدم اتخاذ تدابير ملموسة حتى الآن لتنفيذ اتفاقات السلم الكثيرة ووضع حد لأنشطة الجماعات المتمردة التشادية والسودانية على طول الحدود بين تشاد والسودان. وقد تم التوصل إلى آخر اتفاق للسلام بين البلدين في 2 أيار/مايو 2007 في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، تحت رعاية الملك عبد الله. وبموجب الاتفاق الجديد، أكد الرئيسان استعدادهما لإنشاء قوة مشتركة ونشر مراقبين على طول حدودهما المشتركة. بالإضافة إلى ذلك جدد الزعيمان عزمهما على إنهاء الدعم للمتمردين المسلحين المعارضين لأي منهما، ويذكر أن حكومة تشاد قد طلبت من جماعات متمردي دارفور المتمركزين في أراضيها مغادرة البلد. وإذا أضيف إلى ذلك حالة عدم الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، فإن ثمة قلقا بالغا إزاء إمكانية تحقيق سلم وأمن دائمين في المنطقة دون الإقليمية برمتها.
8 -
أما على الجبهة السياسية، فقد وافقت الحكومة على الدخول في محادثات مع أحزاب المعارضة بشأن الإصلاحات الانتخابية من أجل التوصل إلى توافق في الآراء حول هذه المسألة المثيرة للنزاع والتي طال أمدها.



الحالة الإنسانية
9 -
ينطوي التدهور الكبير في البيئة الأمنية في شرق تشاد منذ عام 2006 على آثار خطيرة بالنسبة للسكان المدنيين. فاللاجئون السودانيون القادمون من دارفور الذين يبلغ عددهم قرابة 000 235 لاجئ وحوالي 000 44 لاجئ من جمهورية أفريقيا الوسطى، وما يقدر بنحو 000 150 تشادي متشرد داخليا، معرضون لكثير من المخاطر. ومعظم مخيمات اللاجئين البالغ عددها 12 مخيما في شرق تشاد، تبعد مسافة تتراوح بين 60 و 80 كيلومترا عن الحدود التشادية - السودانية، وهو ما يجعل هذه المواقع عرضة للهجمات عبر الحدود. ومنذ آذار/مارس 2006، ترد تقارير مستمرة عن أن مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا والمجتمعات المحلية المحيطة هي أكثر تأثرا بالحالة الأمنية المتقلبة مما يجعلها مواقع رئيسية للتجنيد لدى مختلف المجموعات المسلحة، ويشمل ذلك أيضا التجنيد الإجباري المنهجي للأطفال بإلحاق هؤلاء الأطفال بالعناصر المسلحة. يشكل التسلح في شرق تشاد انتهاكا خطيرا للطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا. وبسبب انعدام الأمن بشكل عام وحاد ولا سيما في أعقاب الهجمات الأخيرة على قريتي تييرو ومارينا في مقاطعة دار سيلا، فرّ ما يقارب 000 20 لاجئ تشادي عبر الحدود إلى دارفور.
10 -
إن الهجمات التي تشن على المجتمعات المحلية المدنية، بالإضافة على التحديات والمخاطر الكبيرة التي تتعرض لها الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، تجعل من تشاد أزمة إنسانية مستفحلة. وقد أصبح قيام أطراف الصراع باستهداف موجودات العاملين في المجال الإنساني المباشر نمطا ثابتا وغير مقبول. ومع أن السلطات التشادية بذلت بعض الجهود لاستعادة قدر من القانون والنظام في شرق تشاد، لم تقم أجهزة الأمن التشادية بالتصدي على نحو كاف لحالة انعدام الأمن بدرجة كبيرة في شرق البلاد. وردا على ذلك، قدمت عدة مبادرات بقيادة وكالات الأمم المتحدة وشركائها، بما في ذلك مذكرة تفاهم بشأن الحفاظ على الأمن في المخيمات وحولها في شرق تشاد تم الاتفاق عليها بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات التشادية.


القوات والمجموعات المسلحة العاملة في تشاد

11 -
تتألف القوات المسلحة وقوات الأمن التابعة لحكومة تشاد، من الجيش الوطني التشادي، والقوة الجوية، والدرك، وقوات أمن الدولة (دائرة خدمات أمن مؤسسات الدولة (الحرس الجمهوري سابقاً))، وقوة الشرطة التشادية. وجدير بالذكر أن الدرك يتولى أحيانا، على الأغلب تبعاً لمكان وجوده، مهام شُرَطية عادية، بينما يضطلع في أحيان أخرى بدورٍ عسكري تقليدي يتمثل في حماية سيادة تشاد ووحدتها الإقليمية. 

12 -
ويتسم سياق مجموعات المعارضة التشادية المسلحة بالتعقيد والتبدل، وهذا ما يجعل الأمر شديد الصعوبة، بشكل خاص، في تحديد تكوينها وقيادتها في أي وقت من الأوقات، ومن ثم في معرفة على من تقع المسؤولية بوجه خاص عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. وقد أصاب هيكل هذه العناصر المسلحة في السنوات الأخيرة تشرذم تدريجي يرجع إلى تشكيل العديد من المجموعات التي كثيرا ما تعكس خططا شخصية، وذات طابع عسكري واقتصادي يقوم على أساس قَبَلي. وهذه المجموعات صغيرة الحجم ومحدودة القدرات عموما، وتميل للانضمام بشكل مؤقت إلى تحالفات أوسع عادة ما تكون غير مضمونة وتخضع للكثير من التغيرات.
13 -
وفي الفترة 2005-2006 كانت المجموعتان الرئيسيتان في المعارضة المسلحة التشادية القائمتان على أساس إثني هما: الجبهة المتحدة من أجل التغيير (من طائفة تاما الإثنية بقيادة محمد نور) واتحاد قوى التغيير. غير أن هاتين المجموعتين انضمتا، بحلول نهاية عام 2006 إلى ثلاثة تحالفات رئيسية تنشط في الشرق وهي: اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية (طائفة غوران الإثنية بقيادة محمد نوري)، وتجمع قوى التغيير (طائفة زاغاوا الإثنية بقيادة تيمان إرديمي)، والوفاق الوطني التشادي (طائفة العرب الإثنية بقيادة حسن صالح الجنيدي).

14 -
وهنالك أيضا عدد من المجموعات المتمردة الثانوية، التي تمثل تهديدا أقل خطرا على حكومة تشاد بسبب صغر حجمها وافتقارها النسبي إلى التنظيم الرسمي. ومع ذلك يمكن استخدامها، حسب الاقتضاء، كوكلاء على أساس عشائري لمجموعات أكبر بغية المحافظة على مكاسب محلية. وتضم هذه المجموعات فصيلاً من الجبهة المتحدة من أجل التغيير وبقايا من حركة الديمقراطية والعدالة في تشاد وكذلك عددا من مجموعات أخرى.

15 -
وبالإضافة إلى المجموعات التشادية المذكورة، فقد أُبلغ أيضا عن وجود بعض العناصر السودانية المسلحة(
) في المنطقة الشرقية من تشاد لا سيما حول باهاي. وتضم هذه العناصر حركة العدل والمساواة، وجيش تحرير السودان (فصيل منشق عن مجموعة الـ 19)، وكذلك ميليشيات الجنجويد التي تشن غارات عبر الحدود.

16 -
وثمة ظاهرة نشأت في الآونة الأخيرة وهي تشكيل ميليشيات الدفاع عن النفس على مستوى القرى قائمة على أساس إثني، ويُعتقد أنها تلقى الدعم بشكل أساسي من حكومة تشاد بينما تتلقى في بعض الحالات التدريب والإمدادات من مجموعات التمرد السودانية. وفي الوقت الراهن، يجري تشكيل هذه الميليشيات بشكل عام من مجموعات صغيرة من العناصر المسلحة، وتنظم لأغراض مخصصة. ويأتي تشكيل هذه المجموعات رداً على حالة انعدام الأمن بصورة خطيرة في المناطق الحدودية وعجز الحكومة التشادية عن حماية المجتمعات المدنية. ورغم توفر بعض المؤشرات الأولية، يبقى من الصعوبة بمكان في الوقت الراهن تحديد مدى مسؤولية الحكومة التشادية في تيسير تشكيل ودعم هذه الميليشيات من خلال التدريب أو تقديم الأسلحة.


ثالثا -
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل



سياق انتهاكات حقوق الطفل 

17 -
يُقدر عدد سكان تشاد بتسعة ملايين نسمة، منهم خمسة ملايين طفل دون سن الثامنة عشرة والنصف. وجدير بالذكر أيضا أن من أصل الربع مليون لاجئ سوداني في تشاد، هنالك حوالي 000 138 طفل. وقد تدهورت حالة حقوق الطفل على نحو مطّرد خلال العقد الأخير، على وجه التحديد، نتيجة للاضطرابات السياسية والصراع المسلح في الداخل لا سيما في المنطقة الشرقية. وأدى اتساع نطاق الصراع في دارفور إلى تفاقم انتهاكات حقوق الطفل. وفي هذا السياق هنالك بعض الشواغل المهمة تتعلق بانتهاكات منهجية لأبسط الحقوق الأساسية للطفل، بما فيها الفئات الستة للانتهاكات الجسيمة التي تشكل محور هذا التقرير. ومن المهم أيضا، بالإضافة لهذه المجالات ذات الأولوية، إبراز الشواغل الخطيرة بشأن عدد من الانتهاكات الأخرى لحقوق الطفل، مثل استخدام الأطفال خدما في المنازل في المناطق الحضرية، حيث تُستغل فتيات تقارب أعمارهن عشرة أعوام في القيام بأعمال منزلية مقابل أجور متدنية جدا. وفي إحدى مناطق جنوب البلد، تثور أيضا مخاوف جادة تتعلق برعاة الماشية، وهم في معظمهم صبية صغار. وقد جرت القاعدة بالنسبة لملاّك الماشية أن يتوصلوا إلى عقد اتفاق مع آباء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم عموما بين 10 سنوات و 12 سنة، وذلك بموافقة الزعماء المحليين. يضاف إلى ذلك أن هؤلاء الأطفال غالبا ما يتعرضون أيضا إلى إصابات وتشوهات خطيرة جراء العقوبات الجسدية القاسية التي يتعرضون لها مثل حرق أطرافهم بسبب فقدان أحد رؤوس الماشية أو إصابته بأذى. وعموما، تشكل هذه الأنواع من عمل الأطفال عملا بدوام كامل، يترك أمام الأطفال إمكانات محدودة لتلقي التعليم. وهنالك أيضا مخاوف تتصل بتهريب الأطفال داخل تشاد، وله صلة في أغلب الأحيان بأعمال السخرة والاستغلال الجنسي، وكذلك تهريب الأطفال التشاديين إلى البلدان المجاورة. ويتمثل أحد الشواغل الأخرى المتصلة بحقوق الطفل في ممارسة تزويج الفتيات بالإكراه في سن مبكرة، وتشويه أعضائهن التناسلية. وتختلف ممارسات تشويه الأعضاء التناسلية اختلافا كبيرا بحسب الانتماء الإثني وبحسب المنطقة. فعلى مستوى البلد، تقدر نسبة الإناث اللائي وقعن ضحية بعض أشكال تشويه الأعضاء التناسلية بـ 45 في المائة.



تجنيد الأطفال واستخدامهم

18 -
وتنتشر في البلد ظاهرة التجنيد القسري للأطفال وضمهم إلى القوات والمجموعات المسلحة، وخاصة في الشرق حيث ينشط عدد من مجموعات المعارضة والميليشيات التشادية المسلحة(
). ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، لوحظ حدوث ارتفاع في معدل تجنيد الأطفال في المنطقة الشرقية من تشاد على مدى عامي 2006 و 2007، ولكن يبقى من الصعب الحصول على معلومات شاملة بشأن هذا الانتهاك لأسباب مختلفة منها أسباب ثقافية واقتصادية. ويزمع المجتمع الدولي زيادة قدرته على الاستجابة لإخلاء سبيل عدد من الأطفال يُتوقع أن يتراوح بين 000 7 و 000 10 طفل استُخدموا لتنفيذ عدد من المهام القتالية وغير القتالية، كحراس شخصيين، أو سائقين أو عمال في المعسكرات. وقد وثّقت وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المسؤولة عن حماية الطفل، حالة عدد ضئيل نسبيا من الفتيات المرتبطات بقوات ومجموعات مقاتلة.

19-
وجدير بالإشارة أيضا وجود جانب ثقافي لاستخدام الأطفال في القوات والمجموعات المسلحة في تشاد. فمن الناحية الثقافية، يُعتبر الصبية في شرق تشاد وفي دارفور راشدين ما إن يبلغون سن الحُلُم، ويتم ذلك في سني المراهقة الأولى وغالبا ما يضفي عليه طابع رسمي بإقامة حفلات الختان. ويعتبر بعض الآباء والمجتمعات أن الصبي ما إن يدخل سن الرجولة، حتى يصبح مؤهلا لحماية المجتمع المحلي و/أو المجموعة الإثنية بالانضمام إلى مليشيات الدفاع أو أية مجموعة مسلحة محلية أخرى. لذا، ليس ثمة محرمات متأصلة على الصعيد المحلي تتعلق بانضمام الأطفال في سني مراهقتهم الأولى إلى المجموعات المسلحة.

20 -
ولتجنيد الأطفال بعدٌ اقتصادي أيضا؛ إذ عُرف عن المجموعات المتمردة اجتذاب أعضاء جدد بمنحهم تعويضا ماليا عند الانضمام إليها فضلا عن مرتب شهري. وينال الأطفال نفس ما يناله البالغون من استحقاقات. وبوجود القليل من الفرص الاقتصادية المتاحة شرقي تشاد، قد يرى الأطفال أن ليس أمامهم من خيارات أخرى سوى الانضمام إلى المجموعات المسلحة، على وجه الخصوص، من أجل تخفيف بعض الأعباء الاقتصادية الملقاة على كواهل أسرهم. وأصبحت ندرة شهادات الميلاد وبطاقات تحديد الهوية وما يتبعها من صعوبة في تحديد عمر الأطفال بدقة، تشكل عاملا آخر من عوامل التعقيد.

21 -
وبناءً عليه، أصبحت وكالات الأمم المتحدة تواجه تحديا كبيرا في الاستجابة لانتشار حالات تجنيد الأطفال وضمّهم إلى القوات والمجموعات المسلحة، وفي توثيق وتحديد المسؤولية، بوجه خاص، عن تجنيد الأطفال وغيره من الانتهاكات الجسيمة، وذلك في مناخ يتصف علاوة على ذلك بالتحول المفاجئ في التحالفات والتجمعات. ولا بد من الإشارة أيضا إلى عدم إقامة دعاوى حتى الآن على الجهات التي تقوم بتجنيد الأطفال.


الجيش الوطني التشادي (بما فيه الجبهة المتحدة من أجل التغيير المدمجة حديثا)

22 -
صدّقت حكومة تشاد على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في أيار/مايو 2002. وينص القانون الوطني 01/PCE/CEDNACVG/91 الذي اعتُمد في كانون الثاني/يناير 1991 على أن الحد الأدنى لسن التجنيد في الجيش الوطني التشادي هو 18 عاما، والحد الأدنى للخدمة الإلزامية هو 20 عاما. وعلى الرغم من عدم توافر أدلة على وجود سياسات منهجية لدى الجيش الوطني التشادي لتجنيد الأطفال، فقد لاحظت وكالات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المسؤولة عن حماية الطفل، وجود أطفال مرتبطين بالجيش الوطني التشادي.

23-
وذكر الوفد التشادي في البيان الذي أدلى به في مؤتمر المبادئ والالتزامات المعقود في باريس في شباط/فبراير 2007، أن الأطفال يرتبطون بالقوات والمجموعات المسلحة في خضم الصراع الذي لا يزال يعصف بالبلد منذ عام 1990. وأضاف الوفد قائلا أيضا أن ثمة احتمالا بأن تكون عناصر من الجيش الوطني التشادي قد قامت بتجنيد الأطفال واستخدامهم. وفي أواخر عام 2006، طلب مجتمع المساعدة الإنسانية أن تجري حكومة تشاد تحقيقا عن وجود الأطفال في الجيش الوطني التشادي في أبيشي، وقوز البيضا، وعريبا. وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2006، قام وزير الدفاع التشادي بزيارة أمتيمان، وأبيشي، وأدريه، لينظر شخصيا عن كثب في المسألة بهدف إيقاف عمليات تجنيد الأطفال وتنسيبهم إلى الجيش الوطني التشادي. ووجه الوزير أوامر إلى القيادة العسكرية بعدم تجنيد الأطفال، حتى لو أعربوا عن نيتهم في الانضمام إلى الجيش الوطني التشادي. وصدرت مذكرة عن وزير الدفاع تشير إلى أن تجنيد الأطفال دون سن الثامنة عشرة محظور، وأن من يخالف هذه التعليمات سيتعرض للعقاب من جانب الجيش الوطني التشادي.

24-
وجدير بالذكر أن مسألة تماسك التسلسل القيادي ومستوى انضباط الجنود موضع تساؤل وتلقي بظلال من الشك على مدى ترجمة الالتزامات والتوجيهات على مستوى السياسيات إلى أفعال، من قبل فرادى القادة الميدانيين، ومدى تنفيذ الأوامر الصادرة عنهم. ويكتسي هذا أهمية خاصة، إذ تؤكد مصادر الأمم المتحدة، في حالة واحدة، أنه جرى تحديد هوية 50 طفلا في سن يناهز 12 عاما مرتبطين بالجيش الوطني التشادي في قوز البيضا (مقاطعة دارسيلا).

25 -
وفي غضون عام 2006، وقبل اندماج الجبهة المتحدة من أجل التغيير مع الجيش الوطني التشادي، قامت الجبهة بتجنيد الأطفال على نطاق واسع وكانت نسبة الأطفال تقدر بأكثر من 25 في المائة من إجمالي تركيبة المجموعة المسلحة وذلك بوجود عدد منهم يعتقد بأن أعمارهم تقل عن 15 عاما. وفي مثال له دلالته، جرى التأكيد على وجود 90 طفلا في أربعة ألوية تابعة للجبهة المتحدة من أجل التغيير في معسكر التدريب في غوركوما.

26 -
وعلى الرغم من أن مسألة الفتيات المرتبطات بالقوات والمجموعات المسلحة تبدو ذات طابع محدود، فإن ثمة وضعا استثنائيا في منطقة غيريدا (مقاطعة دار تاما)، حيث يدّعى بأن ثمة 50 فتاة مرتبطات بقوات الجبهة المتحدة من أجل التغيير. 
27 -
ومن المهم الإشارة إلى أن الجيش الوطني التشادي رفض صراحةً قبول أطفال من فصيل الجبهة المتحدة من أجل الديمقراطية، الذي وقّع معه اتفاق سلام في كانون الأول/ ديسمبر 2006، لينضموا إلى صفوفه أثناء عمليات إدماج هذه العناصر التابعة للجبهة المتحدة من أجل التغيير في قوات الأمن الوطني. وطلبت الحكومة أيضا الحصول على دعم الأمم المتحدة لمعالجة مسائل نزع سلاح الأطفال المرتبطين مع الجبهة المتحدة من أجل التغيير وتسريحهم وإدماجهم في المجتمع. وعلى هذا، بدأت حكومة تشاد إخلاء سبيل الأطفال من فصيل الجبهة المتحدة من أجل التغير، إذ أخلي سبيل 40 طفلا منهم في كانون الثاني/يناير 2007 في نجامينا، ومن المتوقع إخلاء سبيل 339 طفلا في مونغو في حزيران/يونيه 2007.


جماعات المعارضة التشادية المسلحة وحركات التمرد السودانية في شرق تشاد
28 -
ادعى الوفد التشادي، في بيانه الذي قدمه في باريس، أن جيش تحرير السودان جنّد في مخيمات اللاجئين في شرق البلد أكثر من 000 1 طفل، وأشار أيضا إلى أن هناك مئات من الأطفال في صفوف ’’اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية‘‘. ويدعي الجيش الوطني التشادي أن نسبة كبيرة من الأسرى من أفراد اتحاد القوى الذين أُسروا أثناء القتال في أبيشي في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 كانوا أطفالا.

29 -
وقد أدت عمليات التجنيد الواسعة النطاق التي قام بها المتمردون السودانيون في آذار/مارس ونيسان/أبريل 2006 بين اللاجئين والمشردين داخليا في شرق تشاد إلى قيام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات علنية. ففي 28 نيسان/أبريل 2006، وجهت إليَّ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رسالة تشير إلى تدهور حالة اللاجئين السودانيين والمشردين داخليا في شرق تشاد، وتعرب فيها عن قلقها إزاء حالات التجنيد الإجباري. وفي اجتماع مع الرئيس التشادي، عقد في 11 أيار/مايو 2006، أعرب أيضا منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ عن قلقه الشديد إزاء أعمال التجنيد الجارية داخل مخيمات اللاجئين والأماكن المحيطة بها وفي أماكن وجود المشردين داخليا، وإزاء مظاهر التسلح المتزايدة في مخيمات اللاجئين. وقد أكد مجلس الأمن، في جلسة الإحاطة التي عقدها في 19 أيار/مايو 2006، أن تجنيد اللاجئين والمشردين داخليا بمن فيهم الأطفال، يشكل مصدر قلق كبير في الحدود التشادية - السودانية.
30 -
وكانت أغلبية مخيمات اللاجئين في شرق تشاد البالغ عددها 12مخيما شهدت أنشطة لتجنيد أطفال سودانيين قام بها أساسا جيش تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة. وكان التجنيد يتم بالقوة، في حين أشارت الأنباء أيضا إلى اتخاذ التعذيب وسيلة لإخضاعهم، وإلى توجيه نداءات بواجب الدفاع عن الوطن، وإثارة مشاعر اللاجئين للانتقام. وقد أُبلغ أيضا عن وجود قدر من التواطؤ لدى بعض قادة اللاجئين والمدرسين في مدارس تعليم اللاجئين والسلطات التشادية المحلية.

31 -
وفي ظل تنامي أجواء انعدام الأمن، أصبح هناك أيضا في شرق تشاد اتجاه جديد لإنشاء مليشيات قروية للدفاع عن النفس تشكل على أساس إثني لحماية المجتمعات المحلية. ولئن كانت هذه الظاهرة جديدة إلى حد بعيد ولا تزال بالتالي غير موثقة جيدا، فقد تبين أن هناك أطفالا في هذه الميليشيات وأن من يشجعهم على الانضمام إلى الحركة هم أحيانا من قادة المجتمعات المحلية.

32 -
ومع تزايد مظاهر التسلح في شرق تشاد وما صاحبه من زيادة في عدد المشردين داخليا، يظل تجنيد الأطفال قضية ملحة من قضايا توفير الحماية. وللأسباب المشار إليها آنفا، لا يمكن في الظرف الراهن أن يتم بقدر من اليقين تحديد المسؤولين عن تجنيدهم. بيد أن هناك دلائل على أن أعمال العنف بين الطوائف الإثنية وظهور حركة تورو بوروس وحركة تشادية للدفاع عن النفس تتكونان أساسا من أبناء عشيرة دادجو هو ما أدى إلى الانتشار الواسع النطاق لتجنيد الأطفال. وجدير بالذكر أن اتفاقين، أبرم أحدهما بين عشيرة دادجو وحركة العدالة والمساواة في أيلول/سبتمبر 2006 والآخر بين تلك الحركة وعشيرتي دادجو والزغاوة في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ينصان على أن تقدم عشيرة دادجو الشباب وأن تتولى الحركة تسلحيهم وتدريبهم. ومن المرجح في ضوء هذا السياق الثقافي، أن يكون هناك بين هؤلاء الشبان الذين قدمتهم عشيرة دادجو من تقل أعمارهم عن 18 عاما.
33 -
ومن الأمثلة الأخرى التي لها دلالتها والتي استجدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي:

(أ)
في كانون الثاني/يناير 2007، جندت حركة تورو بورس في محيط مخيم الجبل في قوز البيضا (إدارة دار سيلا) تسعة أطفال لاجئين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما؛


(ب)
في كانون الثاني/يناير 2007، جند المتمردون السودانيون 39 طفلا من مخيم اللاجئين برييجينغ؛


(ج)
في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى كانون الثاني/يناير 2007، تعين تقديم رعاية طبية لأكثر من 40 طفلا من المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة لمعالجتهم من إصابات تعرضوا لها جراء القتال. ويقدر أن ما لا يقل عن 20 طفلا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما.



العنف الجنسي
34 -
يظل الاغتصاب وغيره من أعمال العنف والاعتداءات الجنسية الخطيرة من المواضيع التي يحرم الخوض فيها في معظم مناطق تشاد. ومن الصعب بالتالي الحصول على معلومات شاملة عن عدد ضحايا العنف الجنسي والضحايا الناجين ونسبة ما يرتكبه أفراد القوات والجماعات المسلحة من تلك الحوادث. بيد أن هناك مؤشرات على أن الجناة ينتمون في حالات كثيرة إلى نفس المجتمع المحلي للضحايا الناجين. وتتم في معظم الأوقات معالجة قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي على مستوى المجتمعات المحلية ومن خلال ترتيبات محلية كأن تقدم أسرة الجاني تعويضات مالية لأسرة الضحية الناجية، غير أن الجانب المتعلق بتقديم الدعم الطبي والنفسي والاجتماعي للضحية لا ينال سوى قدر قليل من الاهتمام. ومن النادر، إن لم يكن من المستحيل، تقديم الجناة إلى العدالة لمقاضاتهم على جرائم من هذا القبيل. فأجواء الإفلات من العقاب ومخاوف الفتيات والنساء من ضحايا الاغتصاب من الوصم لا تشجعهن على إبلاغ السلطات بما تعرضن له.

35 -
ومن الشائع وقوع أعمال العنف الجنسي بين أعداد اللاجئين والمشردين داخليا في شرق البلاد. ويتم كل سنة توثيق قرابة 100 من تلك الأعمال ولكن وكالات تقديم الإغاثة الإنسانية تقدر أن عدد الحالات التي لا يبلغ عنها تزيد على ذلك كثيرا. ذلك أن الفتيات والنساء يصبحن عرضة للأذى بشكل خاص بمجرد ابتعادهن قليلا عن أماكن وجود المشردين داخليا.
36 -
وقد أبلغ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2007 عن 139 حالة عنف جنسي وعنف قائم على نوع الجنس استجدت في مخيمات اللاجئين في المنطقة الشرقية البالغ عددها 12 مخيما.
37 -
وفيما يلي أمثلة محددة لحالات عنف جنسي استجدت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ)
خلال تشرين الأول/أكتوبر 2006، اغتصبت فتاتان يتراوح عمرهما بين 9 و 14 عاما، تعيشان في مخيم تريغويني للاجئين، وليس ثمة أي معلومات عن هوية الجناة وعما إذا كانوا مدنيين أو من أفراد الجماعات المسلحة؛


(ب)
في آذار/مارس 2007، اغتصب رجل في مخيم غاغا للاجئين فتاة عمرها ثلاثة أعوام. وفي الوقت الذي كانت المفاوضات جارية للتوصل إلى اتفاق لتقديم تعويض مالي لأسرة الفتاة، أطلق سراح الجاني من السجن فلاذ بالفرار إلى أبيشي. ويقال إنه دفع مبلغا من المال إلى السلطة الإدارية المحلية مقابل إخلاء سبيله؛


(ج)
في أيار/مايو 2007، اغتصب في نجامينا رجل لم تحدد هويته طفلة معوقة عقليا عمرها عشرة أعوام؛ وتعرضت فتاة أخرى للضرب المبرح واغتصاب جماعي على أيدي مهاجمين مجهولين. والتحقيق جار في هاتين الحالتين.

38 -
وجدير بالذكر أن ليس ثمة حتى الآن أي وثائق بشأن إجراء محاكمات لمرتكبي جرائم عنف جنسي.


حالات الاختطاف

39 -
يتسم اختطاف الأطفال في شرق تشاد بطابعه المتعدد الأوجه. فهناك من ناحية مؤشرات على أن اختطافهم يتم لتجنيدهم في صفوف الجماعات المسلحة. ومن ذلك مثلا، أن هناك تقارير مؤكدة تفيد بأن الجبهة الموحدة من أجل التغيير خطفت، في منطقة غيريدا، أطفالا وهم في طريقهم إلى المدرسة أو السوق لتزيد بهم عدد قواتها، ومثلما أشير إليه آنفا، كان هؤلاء الأطفال من بين الذين تم تسريحهم في شباط/فبراير 2007. بيد أنه يتضح من المعلومات المتاحة حتى الآن، أن اختطاف الأطفال في شرق تشاد يعزى أساسا إلى أسباب تتعلق بالزواج القسري، وهذه ممارسة شائعة أيضا في دارفور. ويتعلق الأمر بفتيات تقل أعمارهن عن 12 عاما يجري اختطافهن والزواج بهن عنوة. وهناك أيضا اختطاف الأطفال طلبا لفدية وهي ممارسة أخرى يبدو أنها سائدة في كل من شرق البلد وشماله. وجدير بالذكر أن اختطاف الأطفال عموما لا يشكل سمة بارزة في الصراع الدائر في تشاد.

40 -
وفيما يلي أمثلة محددة لحالات اختطاف استجدت خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

(أ)
في آب/أغسطس 2006، في قريتي مانكوي وغادانغ (غاغال)، اختطف 11 طفلا على أيدي رجال مسلحين. وقد دفعت فدية في هذا الصدد مما أتاح إعادة عشرة أطفال إلى ذويهم في حين قتل طفل على أيدي الجناة؛


(ب)
في آذار/مارس 2006، في غيريدا، أفادت الأنباء أن 150 طفلا اختطفوا وعثر فيما بعد على جثث 30 طفلا منهم؛


(ج)
بين حزيران/يونيه وكانون الأول/ديسمبر 2006، أوردت الأنباء أن أكثر من 80 طفلا اختطفوا في مجتمع غرب مايو كيبي جنوب تشاد لدوافع غير واضحة.



أعمال القتل والتشويه

41 -
في ضوء الصراع والوضع المتفجر في المنطقة الشرقية من تشاد اللذين زاد من تفاقمهما تعاظم مظاهر التسلح في المنطقة وتيسر الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، زادت احتمالات تعرض الأطفال للأذى والسقوط ضحايا لأعمال القتل والتشويه. ومما يثير قلقا بالغا أيضا ما يتعرض له الأطفال من إصابات قاتلة ومشوهة تنشأ بالتحديد عن وجود ذخائر غير منفجرة وعدم استكمال أنشطة إزالة الألغام في شمال البلد مما أغلق سبل الوصول إلى المنطقة أمام مجتمع المساعدة الإنسانية جراء وجود أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية. وفي هذا الصدد، لا يزال شرق تشاد منطقة محفوفة بالمخاطر نظرا للقتال الدائر على مدى السنوات العديدة الماضية. وتعد تشاد من بين بلدان العالم العشرة الأولى من حيث عدد ضحايا الألغام والذخائر غير المنفجرة.

42 -
وفي عام 2006، وثقت 142 حالة إصابة بألغام وذخائر غير منفجرة خلفتها الاشتباكات العسكرية في عام 2006 وعام 2007. وقد كانت من بين تلك الإصابات 62 حالة كان ضحاياها من الأطفال (48 إصابة و 14 قتيلا). ويبلغ متوسط عمر الأطفال ضحايا الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في تشاد 12 عاما.

43 -
ومن الأمثلة على ذلك، الحادثة التي جدت في أيار/مايو 2007 في موقع أراديب للمشردين داخليا وقد تسببت في مقتل طفل عمره 11 عاما وإصابة آخرين أحدهما عمره ستة أعوام والثاني ثمانية أعوام عندما انفجرت في وجوههم وهم يلعبون قنبلة يدوية كانت نصف مطمورة. وفي أيار/مايو 2007، كان أربعة أطفال يلعبون في زايغاي بجهاز غير منفجر عندما انفجر في وجوهم وقتل اثنين وشوه الآخرين.



الهجمات على المدارس والمستشفيات

44 -
ليس ثمة أي أدلة أو وثائق تثبت أن القوات أو الجماعات المسلحة تشن على المدارس والمستشفيات هجمات منظمة.



منع وصول المساعدات الإنسانية واستهداف العاملين والأصول في المجال الإنساني
45 -
إن عدد الحوادث المسجلة فيما يتعلق باستهداف العاملين والأصول في المجال الإنساني من قبل الأطراف يثير القلق، الأمر الذي أعاق عمل المنظمات الإنسانية في البلد بصورة خطيرة.
46 -
وقد تدهورت الحالة الأمنية على الطرق في الجزء الشرقي من البلد إلى درجة أن عمليات نقل المساعدات الإنسانية في قوافل إلى مخيمات اللاجئين الاثني عشر تستلزم مرافقة رجال الدرك من أجل حمايتها من قطاع الطرق وعمليات المتمردين. وكما أشير إليه أعلاه، جرت الموافقة على إضافة لمذكرة التفاهم بين مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة تشاد في كانون الأول/ديسمبر 2006 من أجل زيادة عدد رجال الدرك (الذين يصل مجموعهم حاليا إلى 325 فردا) المسؤولين عن الأمن في مخيمات اللاجئين الاثني عشر ومحيطها. إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ بفعالية بعد.
47 -
ومن المؤشرات على حجم المشكلة أن مسلحين سرقوا في 2006، 118 مركبة مستخدمة في العمل الإنساني، حيث وقعت 29 حالة سرقة في كانون الأول/ديسمبر 2006 وحده. ومن بين الأمثلة الدالة الأخرى التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما يلي:

(أ)
في أيار/مايو 2006، تعرض أحد العاملين في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لإصابات خطيرة جراء إطلاق نار في أبيشيه، وسرق مسلحون المركبة التي كان يقودها؛

(ب)
وفي كانون الأول/ديسمبر 2006، وعلى بعد 40 كيلومترا من أبيشيه، على الطريق المؤدي إلى غوز بييدا، هاجم مسلحون قافلة من ثلاث مركبات تابعة لمنظمة أوكسفام غير الحكومية. وسُرق حوالي 000 44 دولار بالإضافة إلى مواد أخرى؛


(ج)
وفي آذار/مارس 2007، اضطُر مركز صحي تديره منظمة أطباء بلا حدود في أدريه إلى التوقف عن تقديم خدماته الطبية بسبب تهديدات وُجهت إلى أفــراد الطاقم الطبي وتخويف المرضى المدنيين من قبل الجيش الوطني التشادي. ويشكل أفــراد الجيش الوطـني التشادي المصابون في الصراع مع جماعات المعارضة المسلحة التشادية 90 في المائـة من المرضى الذين يتلقون العلاج في المركز. 


متابعة الانتهاكات والتصدي البرنامجي لها
48 -
من المُـسَلّم به أن قدرة الحكومة والعناصر الفاعلة الدولية والمحلية في مجال حماية الطفـل على مواجهة طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الطفل في تشاد لا تزال محدودة. ويعد تعزيز قدرة حكومة تشاد على التصدي في الوقت المناسب وبأسلوب شامل للانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل أولوية بالغة الأهمية للمجتمع الدولي. وقد وقعت حكومة تشاد اتفاقية حقوق الطفل وصدقت عليها عام 1990، صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن تجنيد الأطفال عام 2002. إلا أن العملية المتناسبة مع ذلك، المطلوبة لإصلاح وتنفيذ التشريع الوطني لحماية الطفل وفقا لهذين الالتزامين الدوليين ظلت بطيئة.
49 -
وجدير بالذكر أن الحوار قائم بين اليونيسيف وحكومة تشاد بما أدى إلى التوقيع في نيسان/أبريل 2007 على بروتوكول اتفاق بشأن حماية الأطفال ضحايا الصراعات المسلحة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة في المجتمعات والأسر. وبموجب هذا الاتفاق، تلتزم حكومة تشاد واليونيسيف بالعمل معا إلى جانب الشركاء من أجل كفالة توفير الحماية وتقديم الخدمات للأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة في إطار مبادئ باريس التي وقعت عليها حكومة تشاد في شباط/فبراير 2007.
50 -
وهناك حاليا استراتيجية بشأن منع ارتباط الأطفال بالقوات والجماعات المسلحة وإخلاء سبيل المرتبطين منهم وإعادة إدماجهم، يقوم بإعدادها اتحاد للشركاء يضم أربع وزارات حكومية، وخمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، وأربع منظمات غير حكومية دولية، ومنظمتين غير حكوميتين محليتين، ولجنة الصليب الأحمر الدولية باعتبارها مراقبا. وسيضع الشركاء إطارا تنفيذيا من أجل توجيه العمل المتعلق بمنع تجنيد الأطفال، وطرائق إخلاء سبيلهم، ومنهجية الرعاية الانتقالية، ولوضع تفاصيل آلية لإعادة الإدماج الاجتماعي والاقتصادي في الأسر والمجتمعات وفقا للاحتياجات المحددة لكل طفل. 
51 -
يوجد في الجزء الشرقي من تشاد برامج محدودة النطاق لمنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي لهما. وفي كل من مخيمات اللاجئين الإثني عشر، يجري وضع إجراء تنفيذي موحد محدد لمنع العنف الجنسي والجنساني والتصدي لهما، وذلك بالمشاركة الفعلية من يعنيه الأمر من الوكالات الإنسانية، والشركاء، والسلطات المحلية، وممثلي مجتمع اللاجئين. وتعمل اليونيسيف مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة التعاون الدولي في غوز بييدا، والهيئة الطبية الدولية في إريبا وغيريدا، من أجل توفير الخدمات الطبية
والنفسانية - الاجتماعية للناجين. كذلك، ينظم الصندوق المسيحي لرعاية الطفولة برنامجا للتوعية بمسائل العنف الجنسي ومنعه. 
52 -
ونظمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أبيشيه، في أيار/مايو 2007، سلسلة من ثلاث حلقات عمل في المنطقة الشرقية تستهدف زيادة الوعي لدى السلطات الإدارية والقضائية والعسكرية والتقليدية الوطنية والمحلية وتعزيز قدرتها على الاستجابة بفعاليــة لاحتياجات الحماية لدى اللاجئين والمشردين داخليا في شرقي تشاد. وجرت الإشارة بوجه خاص إلى ضرورة منع حالات تجنيد الأطفال والتصدي لها. 
53 -
إن الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم معرضون بوجه خاص لخطر التجنيد. هذا وقد بدأت أنشطة البحث عن أسر هؤلاء الأطفال. ووُقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2005 مذكرة تفاهم بين لجنة الصليب الأحمر الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف من أجل تيسير مشاطرة المعلومات بشأن القصَّر غير المصحوبين والأطفال المنفصلين عن ذويهم في مخيمات اللاجئين الإثني عشر في شرقي تشاد. وستظل عملية تحديد هوية الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين وتوثيقها مستمرة طوال عــام 2007.
54 -
ونتيجة لأعمال التسلح في شرقي تشاد وزيادة عدد التقارير التي تفيد بحدوث عمليات تجنيد في مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا ومحيطها، وكذلك تداول الأسلحة النارية في المخيمات، زادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وشركاؤها من الجهود الرامية إلى زيادة الوعي بين اللاجئين بشأن الأهمية البالغة للحفاظ على الطابع المدني والإنساني للمخيمات وحمايتها بموجب القانون الدولي. ومن العوامل الهامة في تجنيد الشباب والقصَّر غياب البدائل، بما في ذلك التعليم الثانوي والبرامج الأخرى الموجهة للشباب. وفي هذا الخصوص، أُطلق في باهاي مشروع تجريبي للتعليم الثانوي، وهناك أنشطة جارية للتدريب المهني في جميع المخيمات. ويحظى تعزيز هذه المبادرات بالأولوية.
55 -
وتنظم اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامجا لزيادة الوعي بشأن الألغام الأرضية والتثقيف بشأن الذخائر غير المنفجرة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الوطنية العليا لإزالــة الألغام. ويُعَد البرنامج في تسع لغات محلية مختلفة. وفي الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 وحزيران/يونيه 2007، نُظمت حملات توعية لجميع سكان مخيمات اللاجئين فضلا عن المجتمعات المحيطة. ومن المتوقع أن يتسع نطاق هذا البرنامج أيضا ليشمل جميع مخيمات اللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى في الجنوب، وفي المدن الكبرى في الشرق، وفي نجامينا. وبالإضافة إلى ذلك، أجرى البرنامج تدريبا في مجال الوقاية والتوعية في ثماني مدارس لتدريب المعلمين. وحتى الآن، استفاد ما يفوق 500 5 معلم متدرب من هذا البرنامج، وهناك مبادرات مماثلة للمعلمين في 15 موقعا للمشردين داخليا.
56 -
كذلك، تتعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف والشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من أجل إنشاء آليات لحماية الطفل داخل مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا، ومن ذلك برامج للدعم النفساني - الاجتماعي داخل هذه المجتمعات. وباعتبار ذلك تصديا برنامجيا لانتهاكات حقوق الطفل، تقدم اليونيسيف الدعم للمنظمات غير الحكومية الدولية في مجال إنشاء لجان لرفاه الطفل (أُنشئت 29 لجنة في غوروكون، و 6 لجان في كوبيغو) ومراكز صديقة للطفل (أربعة مراكز في غاغا وفارشانا، ومركزان في تولوم، ومركزان في إيريديمي، ومركز في أمناباك، ومركز في غوروكون، وواحدة في كوبيغو) يبلغ من خلالها عن انتهاكات حقوق الطفل. وفضلا عن ذلك، يجري تدريب المرشدين الاجتماعيين في مجال رصد انتهاكات حقوق الطفل حيث أُنشئت هذه الهياكل.

رابعا -
التوصيات
57 -
إن قلقا بالغا يساورني إزاء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الطفل وللقانون الإنساني الدولي في تشاد، بما في ذلك تجنيد الأطفال في قوات الحكومة التشادية، وجماعات المعارضة المسلحة التشادية، وميليشيات الدفاع الذاتي التشادية، وجماعات المتمردين السودانيين العاملة في تشاد، وارتباطهم بها، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي الواجب التطبيق. وإني أناشــد هذه القوات والجماعات المسلحة على وقف هذه الممارسات فورا، وتحديد جميع الأطفال المرتبطين بقواتها وإخلاء سبيلهم، وإعادة إدماجهم في مجتمعاتهم، وذلك بدعم من الأمم المتحدة وغيرها من العناصر الفاعلة في مجال حماية الطفل.
58 -
وأرحب ببروتوكول الاتفاق المتعلق بحماية الأطفال، ضحايا الصراعات المسلحة وإعادة إدماجهم بصورة مستدامة، الذي وقع مؤخرا بين حكومة تشاد واليونيسيف تمشيا مع التزامات باريس بحماية الأطفال من تجنيدهم واستخدامهم من قبل القوات والجماعات المسلحة ومبادئ باريس: المبادئ المتعلقة بالأطفال المرتبطين بقوات أو جماعات مسلحة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بذلك. وأحث الحكومة، استنادا إلى هذا الالتزام وبدعم من الأمم المتحدة على وضع خطة عمل تكفل منع تجنيد الأطفال، وتضمن وجود إجراءات شفافة لإخلاء سبيل الأطفال في قواتها والتحقق من هوياتهم. وفضلا عن ذلك، أطلب إلى حكومة تشاد على الاضطلاع بدورها في تنسيق عملية نزع سلاح الأطفال المرتبطين بالقوات المتحاربة وتسريحهم وإعادة إدماجهم من خلال إنشاء مؤسسة وطنية ملائمة، وذلك بدعم من المجتمع الدولي.
59 -
وإذ أدرك التحديات المتصلة بتحديد جماعات المعارضة المسلحة التشادية وقادتها، وسهولة تغير التحالفات والتجمعات، أطلب من المنسق المقيم وفريق الأمم المتحدة القطري على مواصلة السعي من أجل إقامة حوار منهجي مع أطراف الصراع بهدف إعداد خطط عمل ترمي إلى إنهاء عمليات تجنيد الأطفال وارتباطهم بالقوات والجماعات المسلحة، وكذلك الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الطفل والقانون الإنساني الدولي، وفقا لقـرارات مجلس الأمن بشأن الأطفال والصراع المسلح.
60 -
ويساورني أيضا بالغ القلق إزاء عمليات التسلح المتعاظمة في شرقي تشاد، وما يترتب على ذلك من آثار خطيرة على أمن وسلامة السكان المدنيين ولا سيما الفئات الأضعف، كاللاجئين والمشردين داخليا. وأحث حكومة تشاد على اتخاذ تدابير لإقرار الأمن في الشرق بطرق من بينها وقف تعبئة وتسليح ميليشيات الدفاع عن النفس، وعلى اتخاذ إجراءات ترمي إلى استعادة الأسلحة التي زُودت بها هذه الميليشيات.
61 -
وبالإضافة إلى ذلك، أكرر التوصية الواردة في تقريري الأخير عن تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى (S/2007/97) بأن تشترك حكومة تشاد مع المجتمع الدولي في العمل على زيادة أمن السكان المدنيين وحمايتهم في مخيمات اللاجئين ومواقع المشردين داخليا وفي محيط هذه المخيمات والمواقع.
62 -
إن الاستهداف الواسع النطاق للعاملين في المجال الإنساني والموجودات المتصلة بذلك لهو أمر غير مقبول على الإطلاق. وأدعو حكومة تشاد وكذلك كل الجماعات المسلحة العاملة في تشاد إلى تحمل مسؤوليتها كاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، وبدعم من المجتمع الدولي، في كفالة سلامة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وحرمة معداتهم، وإتاحة وصولهم في الوقت المناسب إلى من هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية من السكان.
63 -
وأناشد حكومة تشاد التصدي لما يسود من ثقافة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الطفل، وذلك من خلال تعزيز قدرتها على حماية الطفل والتزام مسؤولي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين؛ وتجريم تجنيد واستخدام الأطفال بموجب القوانين المحلية واتخاذ تدابير بناء على ذلك ضد أي أفراد تثبت مسؤوليتهم عن هذه الممارسات؛ وإجراء التحقيقات ومباشرة الدعاوى القضائية بصرامة فيما يتعلق بالجرائم الأخرى المرتكبة ضد الأطفال مثل الاغتصاب والعنف الجنسي الخطير، والقتل غير القانوني والاختطاف. وبالإضافـة إلى ذلك، يتعين على الحكومة، بدعم من المجتمع الدولي، النظر في إنشاء وحدات متخصصة، في دائرة الشرطة والدرك التشاديين، تراعي الفروق بين الجنسين ومصالح الأطفال وكفالة إجراء تدريب منهجي في مجال حقوق الطفل وحمايته للعناصر العاملة وجميع المجندين الجدد في الشرطة والدرك والجيش.
64 -
وأُثني على حكومة تشاد لما أبدته من التزام متمثل في تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري، وأحث الحكومة على إجراء الإصلاح المطلوب للتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية الطفل بما يتفق والالتزامات الدولية لتشاد، وذلك على سبيل الأولوية وبدعم من الأمم المتحدة.
65 -
ويساورني بالغ القلق بشأن قتل الأطفال وتشويههم ولا سيما نتيجة الذخائر غير المنفجرة والألغام الأرضية. وأقر بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية عن طريق اللجنة الوطنية العليا لإزالة الألغام، وأشجع على مواصلة هذه الحملة وتعزيزها. كما أحث على وضع برامج ترمي إلى إزالة الألغام والملوثات ولا سيما في شمالي وشرقي تشاد، وذلك على سبيل الأولوية. 
66 -
وينبغي لجميع الكيانات ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية أن تكثف جهودها من أجل دعم السلطات الوطنية والمجتمع المدني، وتوسيع نطاق ما تجريه من عمليات برمجة ورصد ودعوة في مجال حماية الطفل، ويتعين على العناصر الفاعلة في مجال تقديم المساعدة الإنسانية التي ليس لها وجود تنفيذي في البلد، أن تنظر في بنـاء قدرات في هذا الصدد، مع التركيز على شرقي تشاد. 
67 -
وأناشد الجهات المانحة الدولية التعهد بالتزامات أكبر وأطول أجلا بتخصيص موارد موجهة للكيانات التنفيذية التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والشركاء من المجتمع المدني، من أجل الأنشطة البالغة الأهمية المتعلقة بحماية الطفل، بما في ذلك الرصد والإبلاغ وجميع آليات الاستجابة. 
68 -
ونظرا للبعد الإقليمي للأزمة، الذي يشمل تشاد والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، والآثار الخطيرة المترتبة عليها بالنسبة للأطفال، يتعين أن تضمن الأمم المتحدة وجود آليات لتبادل المعلومات والتعاون فيما بين الأفرقة القطرية للأمم المتحدة في كل من هذه البلدان وبعثات حفظ السلام بالنسبة للمسائل المتعلقة بحماية الطفل مثل عمليات الاختطاف عبر الحدود، وإخلاء سبيل الأطفال وإعادة إدماجهم. 
69 -
وإذ أُدرك أن السلام والتنمية المستدامين يمثلان في نهاية المطاف السبيل الوحيد لحمايـة حقوق الطفل، أحث حكومة تشاد وجماعات المعارضة المسلحة التشادية على الدخول في عملية لتحقيق السلام الشامل، وكفالة أن ينص الاتفاق الذي سيجري التوصل إليه في نهاية المطاف صراحة على حماية الأطفال وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم. وأكرر ندائي إلى حكومتي تشاد والسودان بأن تظهرا الإرادة السياسية من أجل تحقيق السلام الدائم والأمن وسيادة القانون في المنطقة، بدءا بتنفيذ اتفاق طرابلس واتفاق نجامينا وتوقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، واتفاق الرياض. إننا لن نتمكن من إنهاء هذا الصراع الدائر الذي يوقع خسائر فادحة في أرواح الأطفال ورفاههم، إلا عندما يبدأ جميع أطراف الصراع بالتشجيع على إحداث تماسك اجتماعي فيما بين الجماعات والطوائف الإثنية.
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	(�)	أطلقت الحكومة السودانية والمدنيون في دارفور لقب توروبورو أيضا على مجموعات التمرد السودانية. ويشير مصطلح توروبور في شرقي تشاد إلى مجموعات ا لتمرد السودانية ومليشيات الدفاع عن النفس التشادية التي تلقت الدعم والتدريب والرعاية من المتمردين السودانيين.


	(�)	يحدد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان سن الخامسة عشرة حدا أدنى للتجنيد والاشتراك في الأعمال القتالية. (انظر البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول، المادة 77 (2)؛ والبروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقية جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، والمتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدول (البروتوكول الثاني)، المادة 4 (3) (ج)؛ والمادة 38 (3) من اتفاقية حقوق الطفل). ويرفع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في الصراعات المسلحة، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيار/مايو 2000، (القرار 54/263، المرفق)، السن الذي يسمح فيه بالمشاركة في الصراعات المسلحة من 15 عاما إلى 18 عاما، وهو يحظر التجنيد الإجباري لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر (المادتان 1 و 2). وتصف المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالجريمة، التجنيد الإجباري للأطفال دون الخامسة عشرة أو تطويعهم في القوات المسلحة الوطنية أو استخدامهم للمشاركة الفعالة في الأعمال القتالية. ويمنع الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، تجنيد أي شخص دون سن الـ 18 أو مشاركته بشكل مباشر في الأعمال العدائية أو الاقتتال الداخلي.
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